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في استشراف لقاء تشرين الثاني/ نوفمبر 
المفاوضات مع الفلسطينيين: فشل حتمي أم فرصة للتغيير؟
العنوان الأصلي: Looking Ahead to "November Meeting": Negotiations with the Palestinians: An Inevitable Failure or a Chance for Change?

الكاتب: عمير كوليك Amir Kulick
المصدر: مؤسسة دراسات الأمن القومي الإسرائيلي The Institute for National Security Studies 
التاريخ: 8 /11/ 2007

عرض: الزيتونة

* * *

	يعرض كاتب هذا المقال للإيجابيات التي قد تنتج عن المحادثات بين أولمرت وأبي مازن، ويحذر من فشل هذه المحادثات، كما يدعو إلى تعزيزها بسلسلة من الإجراءات تلتزم كل من الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية القيام بها، تحت مظلة دولية، ليكون لقاء الخريف الدولي الذي سيعقد في الولايات المتحدة انطلاقة لتجدد العملية السلمية. 


شهدت الأسابيع الماضية سلسلة من المحادثات والاجتماعات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت. كان من المفترض أن تتمخض هذه المحادثات، وفق المقاربة الإسرائيلية، عن إعلان إسرائيلي فلسطيني مشترك، ووفق المقاربة الفلسطينية عن اتفاق مبادئ. وفي كواليس هذه المحادثات مصالح مشتركة بين عباس وأولمرت. فالطرفان يشعران أنهما بحاجة إلى إظهار بعض التقدم في اللقاء الدولي المزمع عقده في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي الوقت نفسه، فإن المفاوضات الحالية هي أيضاً حصيلة إحساس مشترك بين عباس وأولمرت بالإحباط السياسي. فالحرب الثانية على لبنان، ونشر تقرير فينوغراد، والتراجع الذي شهدته خطة الاحتواء جعل أولمرت يشعر بالحاجة إلى وضع أجندة سياسية جديدة تظهر للرأي العام الإسرائيلي بعض الإنجازات. وفي المقابل، فإن الانتكاسة السياسية التي يعيشها محمود عباس منذ تولي حماس زمام الأمور في غزة، والأوضاع الصعبة التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية جعلت عباس يشعر بأنه بحاجة إلى أن يقدم للفلسطينيين بعض النتائج الملموسة. وكون كل من أولمرت وعباس ينظر إليهما كقائدين ضعيفين، جعل الكثير من المعلقين والمحللين يشككون في أي فرصة لنجاح المحادثات. إلا أن سيل التحليلات المتشائمة، بغض النظر عن مدى دقتها وصحتها، لا يجب أن تمنعنا من الأخذ بعين الاعتبار التطورات الإيجابية، التي يمكن أن ينتج عنها وثيقة مشتركة ولقاء دولي ناجح، ومن هذه التطورات: 

1- مرحلة أخرى مهمة من التقدم قبل التوصل إلى اتفاق على الوضع النهائي. فالمحادثات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني يجب أن ينظر إليها من زاوية أوسع، والنظر إليها على أنها جزء من العملية السياسية الجارية. فلبعض الوقت تجنب القادة والمسؤولون السياسيون من الطرفين التطرق إلى المواضيع التي تشكل معضلة حقيقية، ونعني بها؛ اللاجئين، والقدس والحدود، فهذه المواضيع تركت في أوسلو للمناقشة في إطار ترتيبات الوضع النهائي. وبالتالي، فإن التوافق بين أولمرت وعباس، قد يضع أرضية مشتركة للعمل على حلّ هذه القضايا وفق مبادئ يصلح أن تكون معايير مقبولة لدى الطرفين يعتمد عليها فريقا التفاوض في المستقبل. 

2- إبقاء فكرة التوصل إلى حل قائم على المساومة من خلال المفاوضات، قائمة في الأجندة المقدمة للرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي. ففي ضوء تعاظم قوة التيار الإسلامي في السلطة الفلسطينية وانتشار الإحباط بشكل واسع بين صفوف الإسرائيليين بخصوص إمكانية التوصل إلى حل يمكن لجميع الأطراف أن توافق عليه، فإن الأهمية القصوى للمفاوضات تكمن في تجديد الاتصالات السياسية، الأمر الذي يبقي خيار التوصل إلى حل قائم على إنشاء دولتين حياً في وعي الرأي العام الإسرائيلي والفلسطيني. 
3- إيجاد ديناميكيات مختلفة في الساحة الفلسطينية الداخلية. فالتوافق على وثيقة مشتركة وإحداث تقدم في العملية السلمية سوف يجبر حركة حماس على الاستجابة للتطورات من أجل الإبقاء على قوتها في الساحة الفلسطينية. وغني عن القول إن مثل هذه الاستجابة من طرف حماس قد تتضمن محاولات لإحباط أو إعاقة مثل هذا التقدم من خلال الهجمات "الإرهابية". ولكن رد فعل الحركة قد يتضمن أيضاً رغبة في إبداء بعض المرونة ولعب دور ما في التسوية المستقبلية. 
4- المزيد من الالتزام العربي بالإسهام في تحقيق تقدم باتجاه التسوية النهائية. لقد كان من أهم المعوقات التي حالت دون التوصل إلى حلّ نهائي في قمة كامب ديفيد عام 2000، القلق الفلسطيني من اتخاذ قرارات حول قضايا تحتاج إلى توافق عربي حولها، مثل قضية القدس. واليوم، فإن التوصل إلى اتفاق يظهر حدوث تقدم مهم في عملية التسوية سوف يؤدي على الأرجح إلى انضمام الدول العربية إلى المؤتمر الدولي الذي سيعقد في الولايات المتحدة، وانخراطهم إلى حد ما في عملية التسوية. 
5- إعادة تقوية بعض القوى المعتدلة في المنطقة. فعقد لقاء دولي، يليه تجديد الاتصالات من أجل التوصل إلى تسوية نهائية سوف يقدم بديلاً عن الائتلاف الإقليمي المتطرف الذي تقوده إيران. وبالتالي، سوف يكون هناك تسوية سلمية بديلة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي باستخدام القوة. ومثل هذا التطور سوف يقدم دفعاً كبيراً للدول المعتدلة في المنطقة ويجمعهم حول العملية السلمية. 
وإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً، فإن فشل المحادثات السياسية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سوف يحمل المخاطر التالية: 

1- المزيد من الضرر للتوافق حول الحل القائم على إنشاء دولتين. ففشل المحادثات سوف يترجم من قبل الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي على أنه دليل آخر على عدم القدرة على حل الصراع من خلال التسوية السلمية. ومثل هذا الوضع قد يزيد من الدعوات الإسرائيلية لتنفيذ الخطوات الأحادية الجانب، ويعزز الدعوات لتمسك إسرائيل بما تحتله من أراضي. أما على الساحة الفلسطينية فإن الفشل سوف يعني تقوية التيار الرافض لأي تسوية مع "الكيان الصهيوني" داخل حركة حماس. 
2- ومن ناحية أخرى، فإن الفشل سوف يتسبب بمزيد من الضرر لموقف محمود عباس والتيار العلماني الوطني الفلسطيني، الذي خسر الكثير بعد سيطرة حماس على قطاع غزة. ففشل المحادثات الحالية سوف يوفر دفعاً جديداً للحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية، مما سيتسبب بالمزيد من الضعف للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها. 
3- كما أن الفشل قد يتسبب بإلغاء اللقاء الدولي أو إضعافه، وسوف يشكل ضربة لموقف الولايات المتحدة. فدون التوصل إلى إنجاز مهم من خلال المحادثات بين أولمرت وأبي مازن، فإنه من المنطقي الافتراض بأن لقاء الولايات المتحدة سوف يلغى، أو أنه لن يشكل سوى فرصة لالتقاط الصور. وبالتالي، فبالتالي سوف يضعف موقف الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة أكثر فأكثر. أما على الساحة العربية، فإن فشل أو إلغاء لقاء الخريف سوف يشكل نكسة لرغبة الدول العربية المعتدلة مثل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية في المشاركة في العملية السياسية مستقبلاً. 
إن الضعف الذي يتهدد المحادثات بين أولمرت وعباس، وعدم التوصل إلى وثيقة مشتركة، وما يشكله ذلك من تهديد على نجاح اللقاء الدولي في الخريف، يفترض أن تبذل جميع الأطراف أقصى جهودها من أجل إنجاح هذه المحادثات وإعطاء دفع للعملية السلمية. خصوصاً في ضوء إدراك جميع الأطراف للمخاطر الأمنية التي ستتولد عن الفشل. وهذا ما يدفعنا إلى القول بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التي يمكنها أن تسهم في إنجاح المحادثات الحالية. بعض هذه الخطوات متوقف على جهود الحكومة الإسرائيلية، وبعضها الآخر يحتاج إلى بذل جهد من قبل السلطة الفلسطينية بمساعدة الجهات الدولية الفاعلة على الساحة. ومن هذه الإجراءات، القيام بعملية إصلاح جذري للسلطة الوطنية الفلسطينية، مثل توحيد أجهزتها الأمنية، وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام، وبناء شبكات الأمن الاجتماعي. والهدف من هذه الإصلاحات إيجاد سلطة فلسطينية ذات نظام سياسي فاعل وقادرة على بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية. ودون القيام بهذه التغييرات السياسية فإن أي اتفاق سيتم التوصل إليه، سيكون خالياً من أي معنى عملي. 

بالإضافة إلى ما سبق، يجب إحداث تغيير فعلي باتجاه تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية مما سيعطي دفعاً لموقف الحركة الوطنية العلمانية في الأراضي الفلسطينية. وهذا التغيير عليه أن يشكل أولاً، الاقتصاد، حيث يجب تشييد مستقبل اقتصادي للفلسطينيين من خلال إيجاد "ممر للسلام" في منطقة أريحا، وتحسين خدمات المياه والكهرباء والبنية التحتية في مدن الضفة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن مساحة الضفة الغربية صغيرة جداً، وبالتالي، فإنه من الممكن إحداث تغيير اقتصادي نحو الأفضل بأدوات ومعايير بسيطة، وخطط ليس بالضرورة أن تكون طويلة المدى، مثل زيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وتعزيز الصادرات والواردات من البضائع، وتطبيق معايير أخرى قد تغير وضع فلسطينيي الضفة باتجاه الأفضل. كما يجب توفير مساحة أكبر من حرية الحركة للفلسطينيين وذلك من خلال تقليل عدد الحواجز ونقاط التفتيش دون أن يتسبب ذلك بالإضرار بأمن المواطنين الإسرائيليين. 

كما يجب تعزيز العملية الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية من خلال السماح بمزيد من الحريات التي ستساعد بدورها على بروز قوى سياسية أخرى بموازاة حركة فتح، مما سيوفر بديلاً سياسياً معتدلاً غير فتح، ويشجع حركة فتح على إجراء إصلاحات جذرية في بنيتها. إن سيطرة حماس على قطاع غزة، حتى ولو افترضنا أنها جاءت في إطار عملية ديمقراطية، يدفعنا إلى التفكير جدياً بإمكانية تكرر مثل هذا السيناريو في الضفة الغربية، وبالتالي، يجب أن تتضافر الجهود الفلسطينية والإسرائيلية من أجل ضرب بنية حماس التحتية في غزة، واستبعاد أي مرشحين من العملية الديمقراطية لا يلعبون اللعبة الديمقراطية وفق أصولها، الأمر الذي سيوفر حلاً آخر للخطر المحتمل الذي تشكله حماس في الضفة. كما يجب وضع أجندة دبلوماسية من أجل المضي قدماً في المحادثات، من أجل أن تبقى العملية السياسية حية في لقاء الخريف، وبالتالي، فإنه يتوجب على كل الأطراف، أن تحضر مسبقاً إطار عمل من أجل الاستمرار في الاتصالات، وبلورة أجندة سياسية تحافظ على الحيوية الدبلوماسية بعد لقاء الخريف. 

خلاصة الأمر، أنه في هذه المرحلة من تجدد المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هي مرحلة أولى ومبكرة، يشوبها برمّتها الضعف، وهناك احتمال كبير بأن تفشل، وبالتالي، يجب أن تبذل جميع الأطراف ما في وسعها من أجل بلورة وثيقة مشتركة تضع أسساً لتجديد المفاوضات مباشرة بعد لقاء الخريف. إن انطلاق عملية سياسية حقيقية تحت مظلة إقليمية هو أقصى نتيجة إيجابية يتوقع أن تنبثق عن المحادثات الحالية. وبالتالي، فإن اللقاء الدولي، إذا ما نجح، يجب أن يُنظر إليه على أنه انطلاقة للعملية السلمية، وليس نهاية لها. 
في نهاية الأمر، حماس أيضاً


العنوان الأصلي: At the End of the Day, Hamas too
الكاتب: يورام شويتزر Yoram Schweitzer وعمير كوليك Amir Kulick
المصدر: المجلد العاشر، العدد الثاني من دورية Strategic Assessment الصادرة عن مؤسسة دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (مركز جافي سابقاً) The Institute for National Security Studies 
التاريخ: آب/ أغسطس 2007

عرض: الزيتونة

* * *

	يقدم كاتبا هذه الدراسة مقاربة مختلفة نوعاً ما عن التوجهات الإسرائيلية في التعاطي مع حركة حماس، إذ يريان أن عدم اعتراف حماس بإسرائيل ليس بالضرورة أن يكون عائقاً أمام فتح قنوات الحوار معها. ويضيف الكاتبان أن حماس ستبقى رقماً صعباً في الساحة السياسية الفلسطينية، لا يمكن تجاوزه، إذ إنه قادر على إعاقة أي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 


كان تطور الأحداث في الساحة الفلسطينية مؤخراً، سريعاً ودرامياً، حتى بالنسبة للوضع المترنح في الشرق الأوسط. فالانقلاب العسكري العنيف الذي قامت بها حماس في غزة أعاد خلط الأوراق الفلسطينية ووزعها بطريقة جديدة لتحل محل ما كان يفترضه العديد بأنه الوضع الدائم للأوراق الفلسطينية. فسفك الدماء الذي حدث، أضاف بعداً جديداً لمفهوم الفتنة (الحرب الأهلية). فحتى حدوث ما حدث في غزة، كان الرأي السائد على الساحة الفلسطينية أنه رغم التوتر المحلي والمواجهات بين فتح وحماس، فإن الأمور لا يجب أن تصل إلى حد اندلاع حرب أهلية، وقد التزم الطرفان بهذا الاتجاه بناء على قناعات دينية، وعلى مصالح معلنة من قبل الطرفين، بأن لا تصل الأمور إلى حد الحرب الأهلية. ولكن التصعيد وصل بالمواجهات بين الطرفين إلى منحى أدى معه إلى اقتسام فتح وحماس السيطرة السياسية على المجتمع الفلسطيني في كيانين جغرافيين مختلفين، فاستقلت حماس بالسيطرة على غزة، فيما انفردت فتح والسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية. 

إن إسرائيل الآن في وضع، يسيطر فيه على غزة خصم لا يمكن الحوار معه، إذ إنه أصلاً يعتبرها كياناً غير شرعي. ومن ناحية أخرى، تبقى قدرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تعدّ شريكاً محتملاً في السلام، على الاستجابة للحد الأدنى من المتطلبات الأمنية الإسرائيلية محط تساؤل كبير. ونحن في هذا المقال نرى أن عدم اعتراف حماس بإسرائيل في الوقت الحالي، ليس بالضرورة أن يكون عائقاً لا يمكن تجاوزه. طبعاً، مثل هذه الفرضية ستشكل ضربة لكل التحليلات السياسية المفتقدة إلى الواقعية. فرغم كل ما حصل من مشاكل بين فتح وحماس، الواضح أن الوضع الفلسطيني الراهن هو وضع مؤقت؛ وليس من المتوقع أن تختفي حماس عن الساحة، بل على العكس، من المتوقع أن تظل رقما صعباً في السياسة الفلسطينية. وبالتالي، فمن الممكن جداً حين تكون حماس طرفاً أو شريكاً سياسياً مع فتح في أي حكومة مقبلة، فإنها ستقوم بتقويض أو إعاقة أي اتفاق يمكن أن يصل إليه الفلسطينيون والإسرائيليون. ولكن، ماذا لو تم إشراك حماس في الحوار السياسي من خلال التوصل معها إلى هدنة طويلة المدى تستجيب للمتطلبات الأمنية الإسرائيلية إلى حد كبير؟ صحيح أن الأمر لا يمكن طرحه في الظروف الحالية، ولكن ماذا إذا حصل الاتفاق بين الفلسطينيين، وأصبحت حماس شريكة في السلطة مع فتح؟ ما هي آفاق فتح حوار مع حماس؟ 

ليس بالضرورة أن تُشرك حماس في الحوار بشكل مباشر ومرة واحدة، بل يجب على الحركة أن تتعهد بعدم شن هجمات إرهابية على إسرائيل، وأن تتعاون مع فتح في القضاء على الإرهاب في قطاع غزة. ولكن لا يمكننا بحال من الأحوال أن نغفل عن حقيقة أن عدم اعتراف حماس بإسرائيل يشكل عاملاً فعالاً في الحؤول دون قيام دبلوماسية فعالة بين إسرائيل والفلسطينيين، وسوف يسهم في المزيد من استخدام العنف كأداة مركزية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 

حماس كشريك في الائتلاف الفلسطيني: الافتراضات الأساسية:

أولاً: إن التطور الطبيعي للمنظمات التي تناضل من أجل الحرية الوطنية، والمنظمات ذات الطابع الإثني القومي، وللصراعات ذات الطابع الديني الأيديولوجي كما في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أن هذه المنظمات التي تستخدم الإرهاب من أجل تحسين وضعها في الصراع، تجنح فيما بعد إلى أن تصبح أكثر براغماتية. فالمنظمات التي تطلق نضالها في البداية مستخدمة الإرهاب والعنف كسلاح مركزي وحصري من أجل تحقيق أهدافها تتطور فيما بعد باتجاه بلورة استراتيجية تشمل التسوية السياسية- الدبلوماسية. 

وحين تنخرط هذه المنظمات في التسوية السياسية فإنها تجبر بشكل تدريجي على التخلي عن استخدام العنف كأداة وحيدة، بل يصل بها الأمر إلى رفض استخدام العنف من أصله، في الوقت الذي تُدفع فيه هذه المنظمات إلى أن تنهج سبيل العمل السياسي والاجتماعي كأدوات بديلة عن العمل الإرهابي. وليست حماس ببعيدة عن هذا التطور. فكما فتح التي استخدمت في بداياتها العمل المسلح من أجل تحقيق أهداف سياسية، واكتساب صفة الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، فإن الزمن كفيل بشد حماس باتجاه العملية السياسية. 

ثانياً، تبدي حماس اهتماماً بالانضمام إلى اللعبة السياسية كلاعب شرعي ومقبول. فالحركة تسعى جاهدة إلى التخفيف من معاناة الفلسطينيين، وإلى تحقيق مصالح الفلسطينيين، وتتبنى هذه الطروحات وفق خلفية دينية. وهذا ما يتكامل مع طرحها ومصالحها الخاصة كحركة. فعلى سبيل المثال، عدّ خالد مشعل التوصل إلى اتفاق على التهدئة بأنه خطوة باتجاه أن تصبح الحركة شريكاً في صناعة القرار الفلسطيني. 

ثالثاً: فإن الحركة، وبعد سنوات من المقاطعة التامة للعملية السياسية، قررت أن تشارك فيها بكل قوتها، فانخرطت في العملية الانتخابية، وحققت نتائج متقدمة.

رابعاً: فإنه من غير المرجح أن تختفي حماس من الساحة السياسية الفلسطينية، بل من المتوقع أن تظل رقماً صعباً يمكنه أن يعطل أي اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين في حال لم تشارك في صنع القرار. 

هل بالإمكان فتح قنوات حوار مع حماس؟

حتى قبل أن تبدأ إسرائيل باختبار استعداد حماس للتقدم باتجاه الحوار مع إسرائيل، يطرح سؤال نفسه: هل حماس فعلاً مستعدة لهذا الحوار. لقد أبدى قادة الحركة في غير مرة استعدادهم لإجراء اتصالات مع إسرائيل، وقد وافقت الحركة على هذا المبدأ في إطار حكومة الوحدة الوطنية. وربما يصب ما حدث بين حماس وفتح والقطيعة الحالية بينهما في مصلحة إسرائيل، إذا سيكون لدى إسرائيل الوقت الكافي للتفكير في هذه الخطوة، وبحث سبل فتح قنوات الحوار مع حماس، وهنا يمكن أن يكون الأمر تدريجياً، وأن ينقسم إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى يتم فيها الحوار على مستوى البلديات من أجل تسوية الأمور اليومية للفلسطينيين. في المرحلة الثانية يبحث في إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة طويلة المدى مع الحركة، وبعدها، يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، يتم فتح قنوات حوار وتفاوض مع حماس حول القضايا الأساسية في الصراع، على أن يتم ذلك في إطار أوسع، يكون فيه تعاون مع حركة فتح أيضاً، بعد أن تتم المصالحة بين الطرفين، وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حوار، حينها يمكن حل المشكلة من خلال مفاوضات برعاية إقليمية ودولية واسعة. وفي هذا المجال فإن الحوار تحت مظلة رعاية دولية واسعة، سوف يسهم في حل مشكلة الاعتراف المتبادل بين حماس وإسرائيل. 

مخاطر فتح قنوات حوار مع حماس

إن فتح قنوات حوار مع حماس سوف يضع إسرائيل أمام عدة معضلات أهمها، أن التواصل مع حماس سوف يعني رفع الحصار الدولي والمقاطعة المفروضة على الحركة، وبالتالي فإنه سوف يضعف من خطة الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب. ومن ناحية أخرى، فإن رفع الحصار عن الحركة، سوف يسمح لها باستيراد السلاح وتعزيز قوتها العسكرية، كما سيسمح لعناصر أكثر تطرفاً بالدخول إلى غزة، مثل تنظيم القاعدة، والإيرانيون، وسوف يعزز التحالف القائم بين إيران وحماس. ولكن يمكن التخفيف من وطأة هذه المعضلات إذا ما عرفنا أن مقاطعة حماس مقاطعة جزئية، حيث أن الكثير من الدول العربية والأوروبية تجري مفاوضات ولقاءات سرية مع الحركة. أما بالنسبة لموضوع رفع الحصار عن غزة، فإن حماس تتلقى السلاح حتى مع الحصار الموجود عليها. ومن ناحية أخرى، فإن فتح قنوات الحوار مع الحركة، ربما يضعف تحالفها مع كل من القاعدة وإيران، خاصة وأن الروابط بين إيران وحماس ليست دائمة. فهذه العلاقة بين تنظيم سني ونظام شيعي تنبع من عدم وجود بديل عسكري وسياسي ودبلوماسي واقتصادي تتواصل الحركة معه، وبالتالي فإن وجود بديل سوف يضعف الروابط بين حماس وإيران. 

أما قضية ربط التحاور مع حماس باعتراف الأخيرة بحق إسرائيل في الوجود، فإنه ليس بالأمر الضروري، لأن اعتراف فتح بحق إسرائيل بالوجود لم يحل دون تشكل فصيل تابع للحركة فيما بعد، نفذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل. 

وبالتالي، يمكن القول بأن هناك ميزاناً متكافئاً من الفرص والمخاطر في فتح قنوات للحوار مع الحركة. إلا أن الدخول في حوار مع الحركة ضمن إطار ائتلاف فلسطيني أوسع سوف يحقق على الأقل بعض المنافع، أولها، إيجاد شريك فلسطيني قادر على التوصل إلى اتفاقات مع إسرائيل؛ وثانيها؛ تقوية التيار المعتدل داخل حركة حماس على حساب جناحها العسكري، وثالثها؛ تثبيت الهدنة طويلة المدى مع الفلسطينيين، ورابعها، تفكيك أو إضعاف الروابط بين حماس وإيران وتنظيم القاعدة، وعلى المدى الطويل تغيير مقاربة الحركة فيما يتعلق بالتعايش مع وجود إسرائيل، والانتقال بالحركة من المسار العسكري الإرهابي إلى المسار السياسي. 

هل يمكن لدبلوماسية بوش أن تنهي الاحتلال؟
العنوان الأصلي: Can Bush's Diplomacy End Occupation?
المصدر: تقرير الاستيطان الصادر عن Foundation for Middle East Peace
التاريخ: المجلد السابع عشر العدد الخامس، أيلول/ سبتمبر- تشرين الأول/ أكتوبر

عرض: الزيتونة
* * *

	يقدم هذا التقرير نظرة متشائمة حول إمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي يعيد الحياة للتسوية السلمية، خصوصاً في ظل استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية اللاشرعية. 


في الوقت الذي تستعد فيه مدينة أنابوليس في ماريلاند لاستضافة مؤتمر الخريف الدولي الذي يعدّ جهداً متأخراً غير محدد المعالم للرئيس الأمريكي فيما يتعلق بإيجاد تسوية سلمية للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ تقف كامب ديفيد في ميريلاند التي شهدت القمة الكارثية التي عقدها كلينتون عام 2000 كشاهد تحذيري على عواقب وكلفة الفشل. فبعد أكثر من سبعة أعوام على الانتفاضة، والإرهاب وتعمّق الصراع، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة أخرى متواضعة، حيث دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب ألقاه في 16 تموز/ يوليو الماضي إلى عقد "لقاء دولي في الخريف يحضره ممثلون عن البلدان التي تدعم الحل القائم على إنشاء دولتين، وترفض العنف، وتعترف بحق إسرائيل بالوجود، وتلتزم بكل ما تم التوصل إليه من اتفاقات. وسوف يكون المشاركون الأساسيون هم الإسرائيليون والفلسطينيون، وجيرانهم في المنطقة، وتترأس اللقاء وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس، حيث ستراجع مع المشاركين التطور الذي حصل باتجاه بناء المؤسسات الفلسطينية، وسوف تقوم جميع الأطراف بالبحث عن طرق فعالة وخلاقة لدعم المزيد من الإصلاحات. كما سيوفر الجميع الدعم الدبلوماسي للأطراف في محادثاتهم الثنائية ومفاوضاتهم، بحيث يتمكنون من المضي قدماً وبنجاح نحو بناء الدولة الفلسطينية. 
وبمراجعة التقارير والأخبار الصحفية يمكن ملاحظة أنه لم يتم أي دعوة رسمية لأي طرف. وما زال من غير الواضح أي البلدان ستشارك في اللقاء وعلى أي مستوى. وحتى موعد اللقاء لم يحدد بعد، على الرغم من أن التقديرات ترجح أن يعقد المؤتمر في تشرين الثاني/ نوفمبر. قليلة هي الأسباب التي تدعونا إلى الاقتناع بأن الدبلوماسيين سوف يقومون بردم الهوة بين التوقعات التي ترافق هذه العملية الدبلوماسية وبين الحركة النشطة للاحتلال الإسرائيلي في المستوطنات، التي ما زالت جارية على قدم وساق على الرغم من كونها غير قانونية. وفي مثل هذه الأجواء فإن ما يحدث يومياً على أرض الواقع أكثر أهمية بكثير من أي تكهنات دبلوماسية مجردة عن الواقع. 

ففي الثامن من آب/ أغسطس الماضي، أوردت وكالة أنباء معاً، تصريحات لمحافظ بيت لحم يتهم فيها إسرائيل بأنها زادت من عدد نقاط التفتيش في منطقة بيت لحم، متهماً إسرائيل بتدمير الحياة اليومية للفلسطينيين في بيت لحم من خلال الإجراءات العسكرية التي تتخذها. حيث يقوم الجنود الإسرائيليون بإهانة الفلسطينيين المجبرين على عبور نقاط التفتيش وتحتجزهم لساعات دون مبرر. وأضاف محافظ بيت لحم بأن التقارير التي تقول بأن إسرائيل قللت من عدد نقاط التفتيش في الضفة الغربية هي تقارير كاذبة. وأشار إلى أن نقاط التفتيش "المؤقتة" التي تقيمها إسرائيل قد فصلت بيت لحم عن القرى المتاخمة لها وعن مدينة الخليل في جنوب الضفة. 

وفي وقت لاحق من شهر آب/ أغسطس الماضي، قدمت وكالة معاً تقريراً عن مظاهرة قام بها الفلسطينيون احتجاجاً على توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وللحؤول دون مصادرة خمسمائة دونم من الأراضي العائدة إلى قرية مزرعة القبية؛ حيث قيل إن المستوطنين قد بدؤوا بالفعل بزرع محاصيلهم. وفي تلك المظاهرة قال محافظ رام الله للمتظاهرين، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غاضب جداً بشأن موضوع مصادرة الأراضي، وقد أعلن أن الهدف من ذلك هو قيام إسرائيل بتحويل فلسطين إلى دولة يهودية بالكامل، في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن إعادة إحياء العملية السلمية. 

ووفقاً لتقارير صدرت مؤخراً عن جيش الدفاع الإسرائيلي، فقد قام المستوطنون في الضفة الغربية بتكسير واقتلاع 643 شجرة زيتون تعود ملكيتها للفلسطينيين في النصف الأول من عام 2007، فيما دمرت ألف ومائة شجرة زيتون أخرى بفعل حرائق مجهولة السبب. وقد وقعت معظم هذه الأحداث في رام الله ونابلس؛ وبالتحديد في المناطق المحيطة بالمستوطنات غير الشرعية التي استولى فيها المستوطنون على الأراضي المحاذية لحقول الفلسطينيين. وقد أبلغ المدعي العام الإسرائيلي المحكمة الإسرائيلية العليا بأن الوثائق التي تقدم بها مستوطنون في الخليل لإثبات ملكيتهم لمبنى احتلوه هي وثائق مزورة، أو مشكوك في صحتها. ولكن مع ذلك، لم يقم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بأي إجراء لوقف استيلاء خمس وعشرين عائلة على المبنى، حيث يجرون طقوسهم الدينية. فوزارة الدفاع التي أصدرت أمراً بإخلاء المبنى منذ أشهر، تمنع بناء تحسينات، شارحة بأن إحداث أي تغيير للوضع القائم سوف يعدّ انتهاكاً لأمر المحكمة. 

وخلال العام الماضي شكل اليهود الأرثوذكس المتطرفون 40% من الزيادة التي شهدتها الضفة الغربية في عدد المستوطنين. وفي العام القادم يجري التخطيط لزيادة النسبة أكثر فأكثر. فأسعار البيوت المرتفعة في إسرائيل دفعت عشرات الآلاف من أقرباء هؤلاء المستوطنين المتشددين، الذين يعدّون فقراء نسبياً إلى عبور الخط الأخضر، إلى حيث توفر لهم سياسة أولمرت الاستيطانية مساكن غير مرتفعة الكلفة. 
وكل يوم تبرز على الأرض حقائق جديدة وكثيرة حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، الذي لا يشكل فقط عائقاً كبيراً أمام قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، بل إنه يشكل مؤشراً أكثر واقعية ومصداقية حول المستقبل من الإطار الدبلوماسي الذي تروج له إدارة بوش أو أي إدارة أمريكية أخرى ستعقبها. ففي الأشهر الأخيرة، وخلافاً للحقائق التي تحصل على أرض الواقع أجرى المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون، بتشجيع من الولايات المتحدة، محادثات تطرقوا فيها إلى قضايا رئيسية مثل القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود. وعلى الرغم من كثرة التوقعات، لم ينبثق شيء محدد عن طبيعة المحادثات التي جرت، ولا عن شكل أي تفاهم قد يتم التوصل إليه، مثل إعلان مبادئ جديد أو الاتفاق على إطار عمل حول الوضع النهائية كما يطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو تصريح عن الأهداف التي تسعى إليها وتفضلها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. إن إدارة واشنطن لهذه العملية، التي سوف تقف خلالها موقف المتفرج على الجهود الفلسطينية الإسرائيلية لمحاولة التوصل إلى حل، تختلف اختلافاً جذرياً عن عملية مدريد التي رعاها جورج بوش الأب ووزير خارجيته جيمس بيكر قبل ستة عشر عاماً. 

الفكرة الدراماتيكية الوحيدة في هذه العملية من المعروف أنها وردت في اقتراح إسرائيلي مثير للجدل، هو خطة الاحتواء. ويشير مستشار أولمرت، ماك أونيل شنلر إلى أنه "ليس هناك إمكانية للتوصل إلى أي اتفاق دون ترك 13% من مساحة الضفة الغربية بأيدينا، في التجمعات الاستيطانية. ومثل هذا الاتفاق يجب أن يتم التوصل إليه ببطء، وخطوة خطوة". وفيما يتعلق بموضوع الأراضي، فإنه يقال بأن الفلسطينيين سوف يطالبون بـ"طابا ناقص" أي 97% من الأراضي شرق الخط الأخضر ومساحة تبادل تشكل ثلاثة بالمائة من مساحة الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى التقليل من شأن التوقعات بتحقيق اختراق دبلوماسي، فإن عباس ومؤيديه يرون في هذه العملية التي وضعت لها الولايات المتحدة انطلاقة جديدة، أفضل فرصة، وربما آخر فرصة لهم للفوز في معركة اكتساب الرأي العام الفلسطيني إلى جانبهم، مما سيمكن فتح من العودة لاستلام زمام السلطة دون منافس لها. فالرئيس الفلسطيني أضعفه انتصار حماس في غزة، وسياسة إسرائيل الجديدة التي أعلنت القطاع "كياناً معادياً". ولذلك فإنه يرى في العملية الدبلوماسية أداة للتوصل إلى "صيغة نهائية ووضع حد للّعبة، وبعد ذلك يفكر في طريقة التنفيذ ووضع خطة وجدول للتنفيذ على الأرض، كما يقول مستشاره ياسر عبد ربه. ويضيف عبد ربه، بأن "كل القرارات الدولية تتوقع أن تدعو إلى تسوية قائمة على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وإلى حل عادل لقضية اللاجئين بما يتناسب مع القرار 194، وبما يتناسب مع أمن كل الأطراف". 
وتعد مشاركة المملكة العربية السعودية في اللقاء الدولي، هدفاً أساسياً بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن السعودية مترددة بشأن مشاركتها بمبادرة ضعيفة جداً وغير محددة الملامح. حيث قال وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل:"سوف نرى ما إذا كانت النية من هذا المؤتمر اعتماد معايير لبناء الثقة، مثل وقف بناء المستوطنات ووقف بناء الجدار؛ لأن محمود عباس سوف يكون مهتماً بالموضوع، في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يتحدث عن السلام وإعادة الأراضي الفلسطينية في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل ببناء المزيد من المستوطنات. ولذلك، فإن تجميد بناء المستوطنات على الأقل سوف يكون إشارة إلى وجود نوايا حسنة وجادة. وهذا الأمر ليس بالطلب الكبير"، موضحاً بأن ذلك سوف يكون طلباً عربياً مشتركاً وليس موقفاً سعودياً خاصاً. 

لا تثير العملية الدبلوماسية أي حماس لدى الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يحملون الشكوك نفسها حول طبيعة المبادرة التي تشهدها الساحة الدبلوماسية. فالسكان الفلسطينيون، كما تقول صحيفة القدس "يشعرون بوجود هوة عريضة وتناقض ما بين الدبلوماسية الإسرائيلية وما يحصل على أرض الواقع". أما الإسرائيليون فلا يزعجهم الاحتلال كثيراً، ولا يرون في أولمرت ما كانوا يرونه في شارون، إذا لا يرون أنه يتمتع بشخصية قادرة على الوقوف في وجه سياسة فرض الوقائع على الأرض. 
ما الذي يسعى إليه الرئيس السوري بشار الأسد؟


العنوان الأصلي: What is Syrian President Bashar Assad up to?
الكاتب: دانيال بايمان Daniel L. Byman
المصدر: مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط

التاريخ: 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2007

عرض: الزيتونة

* * *

	في هذه الدراسة يرى دانيال بايمان أن فرض العقوبات على سوريا لن يعود بفائدة على الولايات المتحدة، وأن محاولة إسقاط النظام السوري سوف تجر المزيد من المعضلات بدل أن تحل الأمور. ولكنه يرى أيضاً أن فتح أفق التعاون الدبلوماسي مع سوريا لن يعود بالكثير من الفائدة، لأن الكثير من الأوراق قد تفلتت من يد سوريا، ولن تستطيع التأثير بها كما يتوقع


جاءت التقارير حول الغارة التي نفذتها إسرائيل ضد ما سمي منشآت نووية سورية، مزعجة، بقدر ما كانت غير مكتملة. فعلى الرغم من أن تقديم دليل على طموحات سوريا النووية أمر صعب، فإن مثل هذه الخطوة التي تنطوي على مجازفة كبيرة، تتناسب مع صورة بشار الأسد، قائد الأمة، الذي يختلف عن والده في كونه مغامراً، وها هو يلعب بالنار في العراق وفي لبنان، ومع إسرائيل، والأهم والأخطر من ذلك كله، في بلده سوريا. كانت الآمال كبيرة حين تولى بشار الأسد سدة الرئاسة في عام 2000. فلعقود من الزمن حكم والده حافظ سوريا بيد من حديد، ساحقاً المعارضة، ومتجنباً العلاقات الوثيقة مع الغرب. وقد عانى الإسلاميون بالأخص من نظام حافظ الأسد حيث قتل نظام الأسد عشرين ألفاً من مواطنيه ممن كانوا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، حين تمرد الحزب في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات. وعندما جاء بشار الذي كان طبيباً متدرباً في لندن، تحدث بانفتاح عن إنعاش الاقتصاد السوري. ولكن سرعان ما تحول ربيع دمشق إلى شتاء، إذ سار بشار على خطى والده في قمع المعارضين، ولم يخط خطوات باتجاه التقرب من الغرب.

لكن بشار الأسد يختلف عن والده من ناحية استعداده للمجازفة. فحافظ الأسد، كان واحدة من أكثر القادة حذراً في الشرق الأوسط. فوحده من بين القيادات السورية، عارض حافظ الأسد اجتياح الأردن في أيلول/ سبتمبر عام 1970، معتقداً أن الأمر ينطوي على الكثير من المخاطر. كما أنه لم يتخذ أي خطوة ضد أخيه رفعت على الرغم من إلحاح مستشاريه عليه أن يفعل ذلك، حيث انتظر حتى حاول رفعت الأسد السيطرة على الحكومة عام 1984، ليقوم بتوجيه ضربة له من خلال تجريده من رتبته وعزله من قيادة جزء من الأجهزة الأمنية في البلد، ونفيه بطريقة فعالة. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي وقف حافظ الأسد إلى جانب الولايات المتحدة حين قدمت إلى المنطقة عام 1990 دفاعاً عن الكويت، وبعد ذلك شارك في محادثات السلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة. وفي كلتا الحالتين، أبدى الأسد انفتاحاً حذراً على الغرب. وعلى الرغم من أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة الاختلاف على بضع أمتار من الأرض، فإن الأسد رفض القيام بالخطوة الأخيرة. 

أما بشار الأسد، فهو أكثر عدائية من والده، فحتى لو وضعنا طموحه النووي جانباً، فإن النظام السوري مارس سياسة غض الطرف عن الجهاديين والقوميين العراقيين والمسؤولين السابقين في نظام صدام، ممن استخدموا الأراضي السورية قاعدة لإطلاق تمرد عراقي ضد الولايات المتحدة في الأشهر الأولى من احتلالها العراق. أما في لبنان، فقد كانت سوريا أكثر عدائية، إذ عملت مع حلفائها على شل الحكومة التي تولت السلطة بعد ثورة الأرز. كما تدور الشبهات والتهم حول نظام الأسد بضلوعه في سلسة من الاغتيالات التي طالت قيادات سياسية لبنانية في محاولة لنشر الفوضى والخوف في صفوف اللبنانيين. 

وعلى الرغم من كل هذه الاستفزازات فإن عداء بشار الأسد للولايات المتحدة ليس عداء عقدياً. فالحقيقة أن الأسد مدّ يد التعاون للولايات المتحدة من جهة، في الوقت نفسه الذي كان يحاول فيه دفعها إلى الخروج من المنطقة باليد الأخرى، مستخدماً تكتيكاً غالباً ما اتسمت فيه السياسة السورية، وهو تكتيك لعب دور مُشعل الحرائق والإطفائي في الوقت عينه. وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر تعاونت دمشق مع الولايات المتحدة في مجال تعقب الجهاديين. كما أجرت سوريا مؤخراً تعديلات دستورية تسمح لها بالاعتراف بإسرائيل. 

وبالتالي، فإن رسالة الأسد التي تقف وراء قيامه بتصعيد هذه الأزمات، هي رسالة إستراتيجية وسياسية وليست أيديولوجية. فهو يوضح من خلالها أن سوريا لا يمكن عزلها أو تجاهلها. ففي لبنان يسعى الأسد إلى استعادة نفوذ سوريا وسيطرتها على البلد، أو على الأقل يسعى إلى التأكد بأن مصالح سوريا الكثيرة هناك في مأمن. وفي العراق، فإن تحريك الأمور عزز من رصيده القومي وليّن موقف الجهاديين تجاهه، وفي الوقت عينه أضعف رغبة واشنطن في إحداث تغيير في النظام. 

والمفارقة أن الأسد يفعل كل ما يفعله على الساحة الإقليمية لأنه ضعيف. فبشار الأسد تعوزه سنوات المصداقية والمهابة التي بناها والده. في الوقت الذي ما زال فيه الاقتصاد السوري يعيش حالة من التعثر، في حين أن البلد أبعد من أي وقت مضى عن استعادة مرتفعات الجولان. وبعد انسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005 تحت وطأة الضغط الدولي، تداعت مكانة الأسد بين القوميين، وعلى الرغم من كون الأسد غير عقدي، إلا أنه تعوزه الأيديولوجية التي تضفي الشرعية على حكمة. ولذلك، فإن خروجه على القومية العربية، أو النأي بنفسه عن حزب الله الذي يحظى بشعبية عربية استثنائية، سوف يضر بمصداقيته ورصيده عند الناس. 

ولكن على الرغم من أن بشار الأسد أضعف من والده، فإنه لا يمكن اعتبار أن نظامه يترنح، وبالتالي فإنه من الصعب على واشنطن أن تطبق سياسة العقوبات، أو أن تلوّح ببقية العصي الصغيرة التي ما زالت في يدها. فالأزمة السياسية التي يعيشها لبنان حالياً، تجعل حلفاء سوريا على قناعة بأنها ما زالت رقماً صعباً يصعب تجاوزه في المعادلة اللبنانية. كما أن عدم إحراز أي تقدم في التحقيقات التي تقوم بها الأمم المتحدة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، الذي يعتقد بشكل كبير أن لسوريا يد فيه، يزيح من الطريق تهديداً آخر لنظام الأسد. ولعل أهم ما يضفي القوة على نظام الأسد كون المعارضة السورية ما زالت في حالة من التشظي والضعف. 
إن سوريا قوية بما فيه الكفاية لتفسد الأمور، ولكنها أضعف من أن تلعب دور المصلح. فإعراضها عن حراسة الحدود بشكل فعال، سهّل الأمور على الجهاديين للسفر إلى العراق، وسمح لبعض القادة العلمانيين للجماعات العراقية المتمردة بالاستفادة ملاذ الأمر الواقع داخل سوريا. ولكن التمرد في العراق قوي بنفسه لدرجة أن التعاون التام مع سوريا من غير المرجح أن يحدث أي تغيير جذري في المعادلة القائمة. أما في لبنان، فإن نفوذ وقوة حزب الله توسعا بعد الانسحاب السوري، لدرجة أن الحزب هو الذي بدأ يعير سوريا بعضاً من مصداقيته ورصيده ليقوي موقعها وطموحها في لبنان. والتوقعات بأن يقوم النظام السوري بلجم حزب الله في حال تم التوصل إلى تسوية سلمية لم تعد قائمة، خاصة وأن سوريا لم يعد لها سيطرة على الحزب. ولكن كل ما ذكرناه لا يعني أنه لا تجدر محاولة مد جسور التعاون مع سوريا، ولكن يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار، أنه في أكثر الحالات الدبلوماسية نجاحاً، فإن دور سوريا سيكون محدوداً. 
وفي الوقت الذي تركز فيه الولايات المتحدة على العراق وإسرائيل ولبنان، فإن أكبر مراهنات بشار الأسد هي في سوريا نفسها، فمن خلال وقوفه في وجه الولايات المتحدة والقوى الغربية، فإن الاستثمارات الخارجية المطلوبة لتعزيز الاقتصاد سوف تبقى نادرة. ومن ناحية أخرى، تفيد التقارير بأن سوريا تستضيف ما يقارب المليون ونصف مليون لاجئ عراقي، غير الذين يتوافدون إلى يومياً، وهؤلاء اللاجئون قد يتسلحون ويتحركون باتجاه الداخل مرة أخرى مع تطور الأحداث في الداخل العراقي. وبالفعل فإن السماح بحركة ترانزيت مفتوحة من العراق إلى سوريا، سوف يضعف من سيطرة النظام السوري على المناطق السورية القريبة من الحدود مع العراق. موفراً مساحة أوسع للمناوئين للنظام لكي ينظموا أنفسهم. لقد حاول بشار أن يحتضن الإسلاميين ويقمعهم في نفس الوقت، مبتعداً عن سياسة والده القائمة على القمع فقط؛ ولكن الإسلاميين يرون في الناظم العلوي نظاماً كافراً غير شرعي، لا يقل سوءاً عن الكيان الصهيوني، ولذلك فإنهم قد يبدون بعض المرونة والتعاون مع نظام الأسد في الوقت الذي يكونون فيه مشغولين بعدو غيره، ولكنهم يظلون أعداء محتملين للنظام السوري، بل إنه بعضهم لن يتوانى عن استغلال الفضاء السياسي الذي وفره لهم بشار الأسد.

أحد الدروس التي يجب استلهامها من العراق أن انتشار عدم الاستقرار بشكل واسع يشكل خطراً على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، حتى حين يكون عدم الاستقرار على أراضي نظام معادٍ للولايات المتحدة. قد تكون حكومة بشار الأسد وحشية وعدائية، ولكن تفشي الاقتتال الداخلي لن يسبب المزيد من المعاناة وحسب، بل إنه قد يقوّي الجهاديين ويعزز امتدادهم إلى المناطق والبلدان الحليفة للولايات المتحدة. وسوف تكون مفارقة مثيرة للسخرية والألم في نفس الوقت إذا ما أدت سياسة الأسد المواجهة والمعادية للولايات المتحدة إلى زعزعة استقرار نظامه بشكل يضرب مصالح الاثنين، سوريا والولايات المتحدة. 

هل صحيح أن الحروب لا تشن في الصيف؟ 
كيف يمكن لسوريا وإسرائيل أن يجدوا أنفسهم في خضم الحرب
العنوان الأصلي: Wars aren't Waged in Summer? How Israel and Syria might Find themselves in War?
الكاتب: داني بيركوفيتش Dani Berkovich

المصدر: المجلد العاشر، العدد الثاني من دورية Strategic Assessment الصادرة عن مؤسسة دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (مركز جافي سابقاً) The Institute for National Security Studies 
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عرض: الزيتونة

* * *

	تعرض هذه الدراسة لعدّة سيناريوهات ممكن أن تؤدي بسوريا وإسرائيل إلى الانزلاق نحو حرب غير مرغوب بها. ومن أهم هذه السيناريوهات الملفات الإقليمية المتفجرة، والتحديات السورية المباشرة وغير المباشرة. كما تدعو الدراسة إسرائيل إلى التأكيد على أنها لا تنوي القيام بعمل عسكري ضد سوريا، مع تأكيدها في نفس الوقت بأنها لن تسكت على أي ضربة عسكرية استباقية يقوم بها النظام السوري.


على الرغم من كل الإشارات والتحليلات المتفائلة بالسلام بين إسرائيل وسوريا بعد الحرب الثانية على لبنان، فقد أصبح الخوف من شن حرب ضد سوريا على الجبهة الشمالية مادة غنية للنقاش العام في إسرائيل. فعناوين عريضة مثل "حرب هذا الصيف" أصبحت مألوفة في الإعلام الإسرائيلي. إذ تنظر إسرائيل بقلق للاستعدادات التي تقوم بها سوريا لزيادة جاهزيتها العسكرية وتمتينها لعلاقاتها مع إيران؛ ويزعجها اهتزاز صورة الردع الإسرائيلي في عيون السوريين بعد حرب تموز/ يوليو على لبنان. ويغذي السوريون مشاعر القلق لدى إسرائيل، بالتصريحات العدائية التي تهدد إسرائيل "بالخيارات الأخرى" التي تمتلكها سوريا لاستعادة الجولان، في حال لم تستجب إسرائيل لمبادرات السلام؛ على الرغم من أنه من المفهوم أن سوريا تحاول من خلال هذه التصريحات أن تكسر من عزلتها الدولية بشكل أو بآخر. 

وعلى الرغم من أنه لا يرجح في هذه المرحلة أن يقوم الرئيس السوري بشار الأسد بحرب خاطفة لاستعادة الجولان، ولا بأي عمل عسكري آخر؛ إلا أنه مع هذا الكم من الشكوك وعدم الثقة بين الطرفين السوري والإسرائيلي، وما يتخذه الطرفان من استعدادات ورفع للجاهزية العسكرية، ومع وجود إمكانية كبيرة بأن يسيء كل طرف فهم تحركات الطرف الآخر، وفي خضم منطقة متفجرة، فإنه ليس من المستبعد أن تنزلق كل من سوريا وإسرائيل إلى حرب غير مرغوبة. 

سيناريوهات التدهور

التدهور الناشئ عن فهم أو تفسير خاطئ لتحركات الطرف الآخر

وفقاً لهذا السيناريو، فإن كلا من إسرائيل وسوريا قد تتخذان خطوات يفسرها الطرف الآخر على أنها عدائية؛ كما أن سعي كل البلدين لموازنة معادلة الردع خوفاً من أي هجوم إنما يزيد من خوف كل طرف من تعرضه لعدوان من الطرف الآخر. فسوريا، تزيد من جاهزيتها العسكرية وتقوي علاقاتها مع إيران، فيما يتخذ الطرف الإسرائيلي المزيد من الاستعدادات تحسباً لمواجهة بينه وبين سوريا. ومع سوء ظن إسرائيل بكل النوايا السورية، خصوصاً وأن الأخيرة ما زالت تقدم الدعم لحزب الله والفصائل الفلسطينية "الإرهابية"، فإن أي تحرك غير عادي من قبل سوريا، سوف يدفع إسرائيل للقيام بضربة استباقية. 

سيناريو الدومينو الإقليمي

هناك على الأقل ثلاثة ملفات متفجرة إقليمياً، يمكنها في ظروف معينة أن تسهم في دفع الأمور بين سوريا وإسرائيل إلى حافة الحرب. أولاً؛ هناك السيناريو الفلسطيني. فالصراع بين إسرائيل وحماس، واستمرار كتائب القسام بإطلاق الصورايخ على إسرائيل، واستمرار سوريا في دعم حماس وتشجيعها على التصعيد المستمر من أجل زيادة الضغط على إسرائيل، وتثبيت صورة دمشق كلاعب أساسي في الواقع السياسي الفلسطيني؛ كل هذا سيدفع إسرائيل إلى إلقاء اللوم على سوريا واتهامها بصب الزيت على النار، وإنذارها بأن قدرة إسرائيل على ضبط النفس لها حدود. وفي هذه الأجواء، يمكن أن تقوم إسرائيل بتوجيه إنذارات أكثر جدية قد تتخذ شكل عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، الأمر الذي قد تفسره سوريا على أنه اعتداء يستدعي الرد عليه. 

ثانياً؛ هناك الملف الإيراني، فإن أي عمل عسكري أمريكي- إسرائيلي ضد إيران، قد يؤدي إلى رد واسع ضد إسرائيل عبر حزب الله. فعلى الرغم من أن حزب الله غير مهتم بخوض حرب جديدة مع إسرائيل نظراً لوضعه الحساس حالياً في لبنان. فإنه ملتزم بالطاعة العمياء للقيادة الإيرانية. وهنا، فإن حزب الله سوف يقوم باستخدام الأسلحة الاستراتيجية التي زودته بها إيران لمثل هذه اللحظة، وسوف تساعده سوريا في نقل مثل هذه الأسلحة، مما سيستدعي محاولة إسرائيلية لإحباط نقل الأسلحة إلى حزب الله بدعم دولي، مما ستعتبره سوريا اعتداء وتقوم بالمقابل بضرب مرتفعات الجولان. 

ثالثاً، هناك السيناريو الإيراني، حيث تحاول كل من سوريا وحزب الله أن يسقطا حكومة السنيورة وتقوية حزب الله سياسياً في لبنان. يحاول حزب الله وفق هذا السيناريو استغلال هذا الوضع من أجل تفريغ القرار 1701 من مضمونه، وإعادة بناء نفسه "مدافعاً عن لبنان"، بما في ذلك تعزيز وجوده العسكري في الجنوب اللبناني. هذا الوضع سوف يصعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، وهنا ستسعى سوريا للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لفرض الحوار معها، وتحاول أن تستعرض قوتها في مجال نفوذها في لبنان. وفي محاولة من إسرائيل لردع سوريا عن التدخل المستمر في الشؤون اللبنانية، فإنها ترسل إنذاراً إلى القيادة السورية من داخل الأراضي السورية، مما سيؤدي بسوريا إلى الرد في مرتفعات الجولان.

التدهور الناتج عن التحديات السورية المباشرة وغير المباشرة
التحديات غير المباشرة

تتمثل التحديات غير المباشرة باستمرار تهريب السلاح لحزب الله عن طريق سوريا، حتى ولو لم يكن ذلك في إطار الصراع المباشر بين إسرائيل وحزب الله. علماً أنه لا اليونيفيل ولا الجيش اللبناني استطاعا منع هذا الأمر. وبالتالي فإن القرار 1701 ينتهك علناً. وهذا ما قد يؤدي بإسرائيل بعد استنفادها لكل الوساطات الدولية، إلى توجيه إنذار إلى سوريا مفاده أنها لن تبقى صامتة تجاه ما يحدث من تهريب للسلاح. حينها سترد سوريا برفض هذه الاتهامات، وتحذير إسرائيل من أن أي خطوة ستقوم بها الأخيرة ضد سوريا سوف ينظر إليها على أنها اعتداء يستدعي رداً مؤلماً. حينها سوف ترسل إسرائيل إشارات تحذيرية قد تتمثل بتنفيذ هجوم على الشاحنات التي تنقل السلاح إلى حزب الله داخل الأراضي السورية. وحينها سوف ترد سوريا بتنفيذ هجمة على مرتفعات الجولان. 

التحديات المباشرة

قيام سوريا بإشعال جبهة الجولان من خلال تأسيس منظمة أو فصيل "إرهابي" في الجولان، في حال لم تستجب إسرائيل لدعوات الحوار من أجل التوصل تسوية سلمية مع سوريا. هنا ستسعى سوريا إلى تنفيذ تهديدها باستعادة الجولان بوسائل أخرى غير المفاوضات، أي عبر المقاومة، حيث تقوم بتأسيس منظمة تعمل على غرار حزب الله وتفجر الأوضاع في الجولان الذي يعتبر جبهة هادئة. هذا الأمر يمكن يدفع إسرائيل إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكنه أيضاً قد يستدعي رداً عسكرياً إسرائيلياً، ويؤدي بالطرفين إلى الانزلاق نحو الحرب. 

سيناريو الاستفزاز

وهو سيناريو قد تنفذه أي جهة أو بلد أو منظمة يهمّها أن تغرق سوريا في وحول الصراع مع إسرائيل. قد تكون هذه الجهة أحد المنظمات الجهادية العالمية، أو حتى إيران أو حزب الله اللذين يهمهما أن لا تخرج سوريا من "محور الشر" وتتوصل إلى تسوية مع إسرائيل. وبالطبع، فإن إسرائيل ستحمل سوريا مسؤولية أي اعتداء قد يشن من أراضيها، وترد عليه، وهكذا تتصعد الأمور بين الطرفين ويؤدي ذلك إلى استعار الحرب بينهما. 
توصيات عملية لإسرائيل

إن المستوى المرتفع من التوتر بين سوريا وإسرائيل، والخوف من تدهور الأوضاع إلى حرب غير مرغوبة، يضع إسرائيل في مواجهة عدد من الإشكاليات متعلقة بالتعاطي مع الوضع القائم. هذه الإشكاليات تتراوح بين تهدئة الأمور، أو القيام بعملية ردع، وهنا تطرح الأسئلة التالية: 

· هل اتخاذ خطوات تهدئ الوضع مع سوريا سوف يضر بالردع الإسرائيلي؟ إن على إسرائيل أن لا تتوانى عن تقوية قدرتها على الردع في مواجهة سوريا، سواء في الظروف غير الواضحة المعالم حالياً، أو في حال تجدد المفاوضات بين الطرفين في أي شكل من الأشكال. 

· هل يجب أن يعدّ الاعتداء السوري غير المباشر على إسرائيل كأنه اعتداء مباشر؟ وهل من الصواب أن يكون رد الفعل الإسرائيلي على تهريب سوريا للسلاح لصالح حزب الله، مماثلاً لردها في حال قامت سوريا بأي هجوم على مرتفعات الجولان؟ 
· هل تأخذ إسرائيل في الاعتبار أنه نظراً للتوتر بين البلدين فإن أي إنذار عملي أو كلامي يراد منه توجيه رسالة إلى دمشق بسبب تورطها في الاعتداء غير المباشر على إسرائيل، سوف يرى على أنه محاولة لجر الأخيرة لمواجهة عنيفة؟ 
من الواضح أن الخطوة الأمثل بالنسبة لإسرائيل هي أن تحافظ على هدوء جبهتها مع سوريا، وأن تبدي استعدادها للتوصل إلى تسوية مع سوريا. ولكن حتى تتبلور الظروف الملائمة للجلوس إلى طاولة المفاوضات تبقى احتمالات الحرب بين الطرفين قائمة. ولتفادي ذلك، فإن على إسرائيل أن ترسل رسالة واضحة إلى النظام السوري بأنه ليس لديها النية بالقيام بأي عمل عسكري ضده. ولكن يجب أن يترافق ذلك مع تحذير سوريا من أن إسرائيل مستعدة لردع النظام السوري وتوجيه ضربة مؤلمة له في حال حاول الأخير القيام بضربة استباقية. وهذه الرسائل يجب أن تحظى بقبول اللاعبين الأساسيين في الساحة الشرق أوسطية، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل أن تؤمن إسرائيل لنفسها مصداقية في أي خطوة ستقوم بها، وتضفي عليها الشرعية الدولية. 

إن مصداقية قدرة إسرائيل على الردع، ورسائل التهدئة التي قد توجهها لسوريا سوف تكون أقوى في حال وجهتها إسرائيل بوضوح للطرف السوري، وذلك لأن الأصوات المزدوجة والصخب السياسي لا يسهمان في بناء الثقة بين الطرفين. 

حماية لبنان من تهديد السلفية الجهادية


العنوان الأصلي:  Securing Lebanon from the Threat of Salafist Jihadism 
الكاتب: مجموعة من الباحثين
المصدر: مركز سابان لدراسات الشرق الأوسط
التاريخ: تشرين الأول/ أكتوبر 2007

عرض: الزيتونة

* * *

	ترى هذه الدراسة أنه رغم كل ما حصل، فإن السلفية الجهادية ستظل مشكلة قابلة للاحتواء في لبنان. لكن هذا الأمر يمكن أن يتغير في حال تلقى أيمن الظواهري أو أسامة بن لادن دعوة لقيادة الحركات السلفية في لبنان ودعمها. ثم يقدم سلسلة توصيات للدولة اللبنانية من أجل احتواء خطر السلفية الجهادية في لبنان، ويحول دون تحول البلد إلى ملاذ آمن لتنظيم القاعدة. 


منذ صحوتها في بداية الثمانينيات، كانت عقيدة السلفية الجهادية عقيدة دفاعية إلى حد كبير. وكانت تعكس بوضوح شديد ظروف الأزمة التي يعيشها لبنان. فتاريخياً كانت مخيمات اللاجئين مراتع للمجموعات السلفية الإسلامية على اختلافها. فالاجتياح الإسرائيلي للبنان، والإجراءات الأمنية الصارمة من قبل السلطات اللبنانية، والصدامات العنيفة مع الجماعات الإسلامية المنافسة، أدت إلى إيقاظ وتحريك التيار الجهادي السلفي ككل دفاعاً عن مشروعه الإسلامي. ومع ذلك، ظلت السلفية القتالية مقيدة بالوقائع المحلية ومرتبطة بالقاعدة ارتباطاً هامشياً فقط. 

وبالرغم من تعاطفهم مع بعض، فإن حلفاء القاعدة في لبنان ليسوا موحّدين تحت مظلة منظمة واحدة. فالجهاديون السلفيون في لبنان لديهم أجندات مختلفة، كما أنهم يشكلون كيانات صغيرة نسبياً، سرية وشبه مستقلة مع هيكليات تنظيمية غير رسمية. وكل كيان مهتم باستمراريته وبقائه أكثر من اهتمامه بشن جهاد هجومي ضد "الكفار". كما أنهم منقسمون إلى فئات سياسية أيضاً. وبشكل عام، واجهت هذه الجماعات تحديات مستمرة داخل المجتمع السني اللبناني الذي كان معارضاً بأغلبيته اللأيديولوجية الجهادية السلفية. وعلى أي حال، فإن التغيرات البنيوية التي حدثت في لبنان والمنطقة في السنوات الأربع الماضية، أثرت بعمق، وربما أعادت تعريف السلفية الجهادية، ليس فقط في لبنان، وإنما في المنطقة ككل. وبمعنى آخر، فإن التهديد اليوم هو أكثر تعقيداً وانتشاراً مما كان عليه في السابق.

لقد وفّر الغزو الأمريكي للعراق قاعدة عمليات جديدة للإرهاب العالمي، حيث أنه فتح الأبواب للقاعدة في الشرق الأوسط، إذ انتشر الإرهاب بسرعة داخل العراق، وسرعان ما انتشر في العراق مجندون عرب متحمسون لمحاربة القوات الأمريكية، ومواجهة امتدادها في البلدان المجاورة. وأصبحت السلفية الجهادية أكثر استقراراً في المنطقة، وغدت تشكل تهديداً أساسياً لاستقرار البلدان على امتداد الشرق الأوسط. ولم يكن لبنان، الرابط الأضعف في سلسلة البلدان، استثناءاً، فتأثيرات الحرب في العراق، وعودة التوترات الأمنية والسياسية والطائفية في لبنان عقب انسحاب الجيش السوري في أيار/ مايو 2005، وحرب تموز/ يوليو 2006، وإدراك السنة لتصاعد القوة الشيعية الإيرانية في المنطقة، أعطى حياة جديدة أو معنى جديد للتيار الجهادي السلفي في لبنان. وما قصة فتح الإسلام إلا دلالة واضحة على انتشار السلفية الجهادية في لبنان. فحتى شهر أيار/ مايو المنصرم، قلة من الناس كانت قد سمعت بفتح الإسلام، إذ إن هويتها الحقيقية ما زالت حتى الآن موضح جدل. وبالرغم من أن بعض المراقبين يشيرون إلى روابطها مع تنظيم القاعدة، فإن آخرين، بمن فيهم ضباط كبار في الأمن اللبناني، يقولون بأنها لا تعدو عن كونها الاختراع الأخير لدمشق لدفع المصالح السورية قدماً في لبنان، ومنع قيام محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري. 

لكن الادعاء بأن فتح الإسلام ما هي إلا أداة سورية، ليس تبسيطاً للأمور فحسب، وإنما هو ادعاء لا طائل تحته. فمع وفرة المعلومات التي طفت مؤخراً على السطح، أصبح موضوع ارتباط فتح الإسلام بتنظيم القاعدة واضحاً لا لبس فيه. وتبرز هنا ثلاث نقاط: تصريح قادتها مراراً بأن فتح الإسلام متأثرة بأيديولوجية ووجهة نظر القاعدة العالمية، اشتراك فتح الإسلام والقاعدة بالأسلوب وطريقة العمل، ووجود اتصالات قديمة مع نشطاء القاعدة في العراق والعالم كله. 

لقد لعبت السلفية القتالية في لبنان لعبة أكبر من إمكاناتها، فقد فشلت في شن تمرد قوي ومستمر ومميت. فتمكن الجيش اللبناني ومخابراته من منع الحركة من محاولة تمتين وجمع كامل الحركة السلفية الجهادية تحت مظلتها. ولكن هذا لا يعني أن تهديد السلفية الجهادية في لبنان تهديد تافه، فتاريخ الإرهاب والعنف السياسي كما تترجمه الفئات الجهادية السلفية في لبنان ضد أهداف لبنانية مختلفة، يشكل بذاته مصدراً للقلق ومؤشراً على الإمكانات والقدرات الإرهابية لهذه المجموعات. 

العامل السوري

إن أي تقييم لخطر السلفية الجهادية في لبنان يجب أن يلتفت إلى العامل السوري، فسوريا قادرة على لعب دور هام في دعم هذه الظاهرة بشكل غير مباشر، مما يعينها على النمو والتمدد والعمل داخل الأراضي اللبنانية. إذا لطالما كان دعم الجماعات الفلسطينية واللبنانية المسلحة جزءاً مكملاً للسياسة الخارجية السورية. ويقول دانيال بايمن: "إن دعم سوريا مختلف ومعقد، ما يعكس رغبة دمشق باستغلال الجماعات الإرهابية وكذلك الحد منهم.. فسوريا تمثل، وبطرق مختلفة، الراعي الخصم للإرهاب، وذلك بمساعدتها جماعات محددة على أن تصبح قوية، وبالعمل أيضاً على التحكم بها وإخضاع قضيتها الكاملة للأهداف المحلية والجيوسياسية السورية". 

حزب الله وتنظيم القاعدة

هناك شك في أوساط الاستخبارات الأمريكية بأن حزب الله والقاعدة برغم اختلافهما قد تعاونا في الماضي، وبأنهما مستمران بالتعاون فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بالجهاد ضد الولايات المتحدة ومصالحها في الداخل والخارج. ولكن فرضية التعاون هذه يمكن دحضها للأسباب الأربعة التالية: الخلاف المذهبي المستفحل بين الطرفين، تضارب المصالح الاستراتيجية بينهما، واختلاف استراتيجياتهما، بالإضافة إلى حالة الحرب الملموسة بين الطرفين. 

إن جمع القاعدة وحزب الله، دون تمييز، في سلة واحدة لن يؤدي سوى إلى إلحاق الضرر بحملة مكافحة الإرهاب العالمية. فكل كيان من الكيانين يشكل مجموعة متمايزة من التحديات بالنسبة للولايات المتحدة والغرب. وتحديد أوجه الاختلاف بينهما يخدم الحرب العالمية على الإرهاب بشكل أفضل من بلورة شعور بوحدة الصف والتكاتف بينهما. 

مكافحة التهديد: التوصيات السياسية

إن العثور على حل طويل الأمد لتهديد السلفية الجهادية في لبنان سيتطلب فهماً حذراً لأسبابه المتجذرة المعقدة. قد تكون هذه العبارة أشبه باللازمة أو "الكليشيه"، ولكن ليس هناك حل عسكري لوجود القاعدة المتنامي في لبنان. فعلاج لبنان الشافي وتريقاه الأكثر فاعلية ضد التطرف والسلفية القتالية، يشمل رؤية اجتماعية – اقتصادية في إطار سياسات الإنماء المتوازن. فمصطلحات مثل التوظيف والتعليم والأمن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والإنعاش، تعتبر مصطلحات مباشرة مجهزة لمحاربة السلفية الجهادية في لبنان بشكل أفضل من تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وضرب رأس العنف أو البحث والتدمير. 

وعلى الدولة اللبنانية أن تتعلم من أخطائها الماضية، وأن تشمل خطتها الإنمائية مناطق لم تصل إليها عملية إعادة الإعمار الكبرى بعد الحرب. وقد ثبت أن التركيز حصرياًَ على إعادة بناء العاصمة على حساب مناطق أخرى، هو سياسة مدمرة. إن بناء الدولة ووجودها الصلب المتماسك في المناطق المحرومة يعدّ أمراً جوهرياً وأساسياً، لأنه يحرم القاعدة من إيجاد الملاذ الآمن لها في لبنان. 

ومن ناحية أخرى، هناك إجماع ظاهر اليوم بين الفئات السياسية اللبنانية على رفض حمل الفلسطينيين للسلاح خارج المخيمات ومراقبة تنظيم السلاح داخل المخيمات. والحقيقة أن النقاش اللبناني الفلسطيني حول هذا الموضوع الذي قد شرع فيه، يجب عدّه خطوة بالاتجاه الصحيح، الأمر الذي يمكن أن يقود بعد ذلك إلى مفاوضات بشأن التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بتوفير الحريات المدنية الأساسية لهم. إن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفي بلدان أخرى، مرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل جوهري أساسي، وبذلك فإن تسوية دائمة وشاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هي التي ستجلب حلاً محدداً ونهائياً بالنسبة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 

وبسبب دورهم الهام داخل المجتمع السني في لبنان، وقدرتهم على الوصول إليه، يجب على الدولة اللبنانية أن تساعد المؤسسات والشخصيات السنية المعتدلة في جهودها لإقناع العناصر المتطرفة بنبذ العقيدة القتالية واعتناق فكرة النشاط الإسلامي السلمي. 

ولتحقيق قفزة في عملية محاربة القاعدة في لبنان يجب الأخذ بالتوصيات التالية في المدى القريب من قبل الحكومة اللبنانية وحلفائها، بمن فيهم الولايات المتحدة: 

· إشراك سوريا: يقصد بإشراك سوريا، تأمين تعاونها الاستخباري حول تهريب السلاح والعناصر على طول الحدود السورية- اللبنانية، دون أن يعني ذلك الانتقاص من سيادة لبنان واستقلاله. 

· تطوير عمليات الرصد والمراقبة حول المخيمات الفلسطينية، وذلك دون استفزاز الفلسطينيين. 
· السعي للحصول على تعاون حزب الله، الذي تعدّ ذخيرته البشرية والاستخباراتية حيوية لضمان أمن لبنان واليونيفل. وبقدر ما يبدو هذا الأمر غريباً وغير منطقي بالنسبة للمسؤولين الغربيين والأمريكيين، فإنه سيكون من الغباء إنكار أن ما يمتلكه حزب الله من قيمة بشرية واستخباراتية تقنية منظمة تنظيماً جيداً، يكبح انتشار السلفية الجهادية في المناطق الجنوبية، ويعين على احتوائها. 
· تمويل ميزانية الاستخبارات العسكرية اللبنانية بشكل مناسب، إذ يجب على لبنان أن يشرع بعملية جدية لإعادة هيكلة الاستخبارات العسكرية بشكل مناسب. فحتى الآن كانت إجراءات الحكومة اللبنانية العملانية للمدى القصير بخصوص تعزيز الأمن إجراءات قاصرة؛ فهي لم تفشل بمنع التفجيرات الأمنية وحسب، بل إنها قصرت في عملية مقاربة الإصلاح الأمني الواسع. 
الاستنتاجات

إن تردد قيادة القاعدة اليوم بخصوص الاستفادة من لبنان كمسرح لعمليات كبرى ضد الغرب وحلفائه وعدم وحدة الحركة الجهادية السلفية في لبنان، يدعم الاستنتاج القائل بأن الجهادية السلفية في لبنان ستظل مشكلة قابلة للاحتواء، ولكن هذا الواقع يمكن أن يتغير في حال تلقي ابن لادن أو الظوهري رسالة يبدآن بموجبها، وبشكل صريح تأييد الحركة الجهادية في لبنان والدعوة لدعمها في حربها ضد الكفار. إن تركيز قيادة القاعدة سيظل على العراق وفلسطين في المستقبل المنظور، وسيستمر لبنان في كونه أرضاً مرحلية لكلا المسرحين. 

إن تخفيض مستوى تهديد السلفية الجهادية سيتطلب خليطاً متوازناً من الإجراءات للحؤول دون حصول القاعدة على ملاذات آمنة لها في لبنان. ومن ناحية أخرى، فإن التخلص من تهديد السلفية الجهادية في لبنان يبدأ بمجهود طويل الأمد من قبل الدولة اللبنانية لمعالجة بعض أسبابها، مثل الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وإذا لم يتعامل المسؤولون اللبنانيون بسرعة وجدية مع مسألة انتشار السلفية الجهادية، فإن الأمر لن يطول قبل أن تتكاتف هذه الحركة العنيفة، وتجد قادة لها وتحقق النضج التنظيمي، وهي مرحلة سيكون من الصعوبة بمكان احتواؤها والتخلص منها. 
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